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 التنقيحات المحتمل إدخالها على القانون النموذجي وعلى دليل الاشتراع  -ثالثا 
   خيارات الإصلاح: فيما يتعلق باستعمال قوائم الموردين  

   تخذ في القانون النموذجي فيما يتعلق بقوائم الموردين                     الموقف الم   -ألف  
  التاريخ الصياغي -١ 

وعند . لا يتضـمن القـانون الـنموذجي أي نـص صـريح بشأن استعمال قوائم الموردين                -١
صـياغة ذلـك القـانون، اتفـق الفـريق العـامل القائم آنذاك على أنه ينبغي الحد قدر الإمكان من                     

تحول دون مشاركة فئات معينة من المنشآت في إجراءات المناقصة، وأنه          متطلـبات الـتأهل الـتي       
ينــبغي ألا يكــون بوســع الجهــة المشــترية أن تطــبق إلا المتطلــبات المحــددة في القــانون الــنموذجي  

كمـا اتفـق الفـريق العـامل القـائم آنـذاك أيضـا عـلى الحـد قـدر الإمكان من القواعد                       . للاشـتراء 
 تقرر الجهة المشترية من خلالها أهلية الموردين والمقاولين للمشاركة          الإجرائـية والشـكليات التي    

 )1(.في إجراءات الاشتراء

المادة (وقـد تضـمن المشـروع الأول للقـانون الـنموذجي حكمـا بشـأن قوائـم الموردين                    -٢
 : وكان نص مشروع المادة كما يلي)2().١٣
 

 قوائم المقاولين والموردين المعتمدين ١٣المادة " 

لا يجـوز لـلجهة المشـترية أن تسـتخدم قائمـة مقـاولين ومورديـن معـتمدين كمصدر لها                   
 :إلا إذا ) ٢ (١٢لاختيار المقاولين والموردين من أجل التماس العطاءات عملا بالمادة 

ــاول أو      )أ( ــن أي مق ــبولة في أي وقــت م ــة مق ــبات الإدراج في القائم كانــت طل
 ل فترة زمنية قصيرة بقدر معقول؛مورد مهتم واتخذ إجراء بشأا خلا

كـان الإدراج في القائمـة عرضـة لمعـيار صـلاحية لـيس أشد صرامة من معايير                   )ب(
وعرضــة لمعــيار أهلــية لــيس أشــد صــرامة مــن   ) أ) (١ (٨الصــلاحية المحــددة في المــادة  
 ؛١٥المعايير المقررة عملا بالمادة 

ـا المقاولون والموردون    كـان وجـود القائمـة، والشـروط الـتي ينـبغي أن يفـي                 )ج(
لكـي يدرجـوا في القائمـة، والطرق التي يتم بموجبها التحقق من الوفاء بكل واحد من        
هـذه الشـروط، ومدة صلاح الإدراج في القائمة، وإجراءات الإدراج وتجديد الإدراج         

 قد تم نشرها بصور عامة بشكل يستهدف لفت انتباه المقاولين والموردين إليها؛
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ت الشـروط والطرق والإجراءات والأمور الأخرى المشار إليها في الفقرة     كان ـ )د( 
لا تشـكل تميـيزا ضـد المقـاولين والمورديـن الأجانب فيما يتعلق بالإدراج               ) ج(الفرعـية   

في قائمـة تسـتخدم في الـتماس العطـاءات في إجـراءات المناقصـة الدولـية أو فـيما يتعلق                 
 ذه الإجراءات؛بإتاحة الفرصة لهم للاشتراك في مثل ه

ــاولين أو         )ه(  ــيع المق ــيح لجم ــة يت ــن القائم ــيار م ــة المشــترية بالاخت ــيام الجه كــان ق
 )3(."الموردين المدرجين فيها فرصا منصفة لاختيارهم

أن المادة تتعلق باستعمال القوائم ) ١: (وقـد أوضـح في التعلـيق على تلك المادة ما يلي          -٣
أن هناك  ‘ ٢‘ للمشاركة في إجراءات المناقصة المحدودة؛    كمصـدر لاختـيار المقـاولين والمورديـن         

عـدة شـروط مفروضـة ضـماناً لأن يكـون أمـام الجهة المشترية مجال كافي الاتساع يمكن لها أن                     
تخـتار مـنه لتحسـين فرصـها في العـثور على المقاول أو المورد الأنسب لعملية الإشتراء، وضماناً        

افس الفعـلي أو يستبعد بصورة مجحفة بعض المقاولين أو          لألاّ يحـول اسـتعمال القوائـم دون التـن         
أن المــادة لم تجعــل ســارية عــلى إجــراءات المناقصــة المفــتوحة، حيــث يمكــن         ‘ ٣‘المورديــن؛ 

اسـتخدام القوائم كوسيلة واحدة فحسب من وسائل إضافية للإعلان عن فرص الاشتراء على              
ــر ا       ــلى نفــس المخاط ــنطوي ع ــو لا ي ــن ثم فه ــاق واســع، وم ــم في   نط ــتعمال القوائ ــبطة باس لمرت

 )4(.إجراءات المناقصة المحدودة

/  شــباط١٦-٥نــيويورك، (وفي الــدورة الحاديــة عشــرة للفــريق العــامل القــائم آنــذاك   -٤
، وهـي المـرة الوحـيدة الـتي جـرى فـيها الـنظر في مشـروع المادة، أبدي تشكك              )١٩٩٠فـبراير   

يكـن يـتعين استخدام القائمة، أو إذا    إذا لم ١٣بشـأن مـدى ضـرورة وجـدوى مشـروع المـادة           
كـان يمكـن الـتماس عـروض مـن مقـاولين ومورديـن ليسوا مدرجين في القائمة، وهما النقطتان                    

وأبديـت في تلـك الـدورة آراء مفادهـا أن اسـتعمال قوائم              . اللـتين لم يحسـمهما مشـروع المـادة        
غي، على أية حال، تشجيعه المقـاولين والمورديـن في الـتماس العـروض آخـذ في التـناقص ولا ينب               

لأن القوائـم يمكـن أن تسـتعمل عـلى نحو ينطوي على تمييز غير منصف ضد مقاولين وموردين                   
وتأيـيدا للاحـتفاظ بتلك المادة، حوجج بأا يمكن أن تفيد في إزالة التشكك بشأن ما                . معيـنين 

كن أن تسهم في تعزيز إذا كـان يمكـن لـلجهة المشـترية أن تسـتخدم تلـك القوائم أم لا، كما يم           
 )5(.الإنصاف والشفافية فيما يتعلق باستعمال القوائم

وفي وقت  . وقـد حـذف مشـروع المـادة لدى إعداد المشروع الثاني للقانون النموذجي              -٥
لاحـق، أبـدى بعـض الـدول وبعـض أخصائي الاشتراء شكوكا بشأن قرار الفريق العامل بعدم                  
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ن النموذجي، وأعربوا عن قلقهم من عدم تضمن القانون الـنص عـلى قوائـم المورديـن في القانو     
 )6(. أحكاما بشأن قوائم الموردينيالنموذج

   
  الوضع القائم في إطار القانون النموذجي -٢ 

ــادة   -٦ ــبين الم ــنموذجي  ٦ت ــانون ال ــن الق ــة     )7( م ــأكُّد الجه ــراءات ت ــايير وشــروط وإج  مع
الموردون أو المقاولون لكي يشاركوا في إجراءات       المشـترية مـن المؤهلات التي يجب أن يفي ا           

" معيار أو شرط أو إجراء    "على الجهات المشترية أن تفرض أي       ) ٣ (٦وتحظر المادة   . الاشـتراء 
 .٦للمشاركة في إجراءات الاشتراء بخلاف تلك الواردة في المادة 

 الموردين أو    لا تشـير إلى التسـجيل في القائمـة كشـرط بجـب على              ٦ونظـراً لأن المـادة       -٧
ــنموذجي يحظــر       ــه لكــي يشــاركوا في إجــراءات الاشــتراء، فــإن القــانون ال المقــاولين أن يفــوا ب

ــم المورديــن الإلزامــية  وفي المقــابل، لــيس هــناك مــا يمــنع الجهــات المشــترية مــن     . اســتعمال قوائ
ــيارية  ــم الاخت ــا واردان ضــمناً في إجــرا    . اســتعمال القوائ  ــم والعمــل ءات فإنشــاء هــذه القوائ

 . الاشتراء التي تلتمس فيها العروض مباشرة

ــتفاوض         -٨ ــتثناء ال ــنموذجي، باس ــانون ال ــار الق ــروض مباشــرة ممكــن في إط ــتماس الع وال
والاشتراء من مصدر   ) ٥٠المـادة   (وطلـب عـروض الأسـعار       ) ٤٩المـادة   ) (الممارسـة (التنافسـي   

في إطار (حات المتعلقة بالخدمات ، في الـتماس الاقـتراحات، بمـا فـيها الاقترا       )٥١المـادة   (واحـد   
، حيــث يمكــن الاســتغناء عــن شــرط الإعــلان العمومــي لأغــراض  )٢ (٤٨و ) ٣ (٣٧المــادتين 

واسـتعمال القوائـم، الإلزامية منها والاختيارية، لاختيار الموردين أو المقاولين   . الوفـر والشـفافية   
بما كان في بعض الحالات مفيدا      في طـرائق الاشـتراء هـذه هـو أمر شائع في الممارسة العملية ور              

أما إذا لم   . وضـرورياً حقـاً لضـمان الشفافية والإنصاف في اختيار الموردين لعملية اشتراء معينة             
يشـترط إصـدار إعـلان عمومـي عن عملية الاشتراء ولم تفرض أي ضوابط على عمل القوائم،            

ءات الاشتراء قد يؤدي عملياً إلى      فـإن اسـتعمال القوائـم في تحديـد الموردين المشاركين في إجرا            
اســتبعاد فعــلي لــلموردين غــير المســجلين، حــتى وإن كــان لا يجــوز أن يكــون التســجيل شــرطاً  

ومـن ثم ، فـإن للقوائـم، وإن كانت اختيارية من    . ٦رسمـياً للمشـاركة، حسـبما تقتضـيه المـادة         
ن يكـون الموردون أو المقاولون      الناحـية الرسمـية، مفعـولا ممـاثلا للقوائـم الإلزامـية، لأنـه يـتعين أ                

المحـتملون مدرجـين في القائمـة لكـي يؤخـذوا بعين الاعتبار في إجراءات الاشتراء التي تستعمل                  
 .القائمة من أجلها
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ــتعلق بــالإعلان عــن الدعــوات إلى تقــديم طلــبات الإدراج في القائمــة كــبديل      -٩ وفــيما ي
، فإن )٤٩، الفقـرة  A/CN.9/WG.I/WP.45انظـر الوثـيقة    (للإعـلان عـن عملـيات اشـتراء معيـنة           

اسـتعمال آلـية من هذا القبيل في إطار القانون النموذجي لن يكون مسموحا ا حيثما يشترط                 
إذ (الإعـلان عـن كـل عملـية إشـتراء، كمـا في حالـة المناقصة المفتوحة والمناقصة على مرحلتين                     

 بأنـه يـتعين على الجهات المشترية        ،٢٤، بالإحالـة إلى المـادة       )١ (٤٦ والمـادة    ٢٤تقضـي المـادة     
) أن تنشـر دعـوات إلى المشـاركة في المناقصـة أو دعـوات إلى الـتأهل المسـبق لكل عملية اشتراء                     

بأنــه يــتعين عــلى الجهــات المشــترية أن تنشــر  ) ٢ (٤٧إذ تقضــي المــادة (وفي المناقصــة المحــدودة 
راء الأخــرى، حيــث يمكــن أمـا في طــرائق الاشــت ). إشـعارا بكــل إجــراء خــاص بمناقصــة محــدودة 

فـإن لـلجهات المشـترية حـرية الإعـلان عـن وجود القوائم بدلا من                ) الـتماس العـروض مباشـرة     
الإعـلان عـن كـل عقـد مـن عقـود الاشـتراء المشـمولة بالقائمـة، إذ لا يسري في تلك الحالات                        

 .شرط الإعلان عن كل عقد منها على حدة
  

  في دورته السادسة نظر الفريق العامل في هذا الموضوع -باء 
  )٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣ -أغسطس / آب٣٠فيينا، (

فيينا، (كـان موضـوع قوائـم المورديـن معروضـا على الفريق العامل في دورته السادسة               -١٠
وفي تلك الدورة، اعترف الفريق العامل بأن       ). ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلـول  ٣ -أغسـطس   / آب ٣٠

ع مقاصد وأهداف القانون النموذجي أم لا، تستعمل قوائـم المورديـن، سـواء اعتـبرت متسقة م       
واتفــق الفــريق عــلى أنــه يجــدر الاعــتراف بوجودهــا واســتعمالها، وإخضــاع  . في مخــتلف الــدول

والقصد من ذلك هو وضع ضوابط تكفل وصول الموردين         . العمـل ا لمعايير دنيا من الشفافية      
 من التناسق في تنظيم عمل القوائم مع        إلى قوائـم بصـورة أكـثر إنصـافا وشـفافية، وتحقـيق قـدر              

وكاعتبار مستقل، اتفق على    . سـائر نظـم الاشـتراء الإقليمـية والدولـية التي تعالج هذا الموضوع             
أن تنظـيم عمـل قوائـم المورديـن يمكـن أن يوفـر سـبيلا شـفافاً وغير تمييزي لاختيار الموردين في                       

الـنموذجي بشأا على فرض أي ضوابط على  طـرائق الاشـتراء المحـدودة الـتي لا يـنص القـانون        
 ).٦١، الفقرة A/CN.9/568(اختيار الموردين 

ولم يتوصـل الفـريق العـامل إلى اتفـاق بشـأن خـيارات الإصـلاح، بمـا فيها المدى الذي                   -١١
يـتعين الذهـاب إليه في إدراج الأحكام المتعلقة ذا الموضوع في القانون النموذجي نفسه أو في                 

، وأرجأ النظر )أو تـركها في بعض الحالات للوائح التنفيذية في الدول المنفردة  (راع  دلـيل الاشـت   
غـير أنـه كـان هـناك في الفـريق العـامل تأيـيد قوي لاستعمال                 . في هـذه المسـألة إلى دورة مقـبلة        

قوائـم المورديـن الاختـيارية، لا الإلزامـية، واتفـق الفـريق عـلى أنـه ينـبغي إعطـاء جمـيع الموردين                        
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يقدموا طلبات التأهل في أي وقت،      ‘ ٢‘يصـبحوا عـلى علم بوجود القوائم،        ‘ ١‘ لكـي    فرصـة 
ضمانا لألاّ يؤدي التأخر    (يدرجـوا في القائمـة في غضـون فـترة زمنـية قصيرة بقدر معقول                ‘ ٣‘

يشعروا بأي قرارات بإاء قائمة ما ‘ ٤‘غـير المسـوغ في التسـجيل إلى الحـد من التنافس فعلياً،      
واتفـق عـلى أن اشـتراط الإعـلان عـن وجـود القوائـم يضـيف عنصراَ رقابيا                   . بهم مـنها  أو بشـط  

هامـاً عـلى اســتعمال القوائـم، وينـبغي بالــتالي الإعـلان عـن وجودهــا بـتواتر معقـول أو بشــكل         
وإضـافة إلى ذلـك، اتفـق الفـريق العـامل على أن يشمل النظر في هذا الموضوع لاحقاً                  . مسـتمر 

بمــا فــيها عملــيات التســجيل لــدى ( الــتي تعمــل فعلــياً كقائمــة مورديــن جمــيع أشــكال التســجيل
 ).٧٦-٦٢، الفقرات A/CN.9/568) (أطراف ثالثة

  
  خيارات الإصلاح -جيم 

  الاعتبارات العامة -١ 
  القوائم الإلزامية أم الاختيارية أم كلاهما )أ( 

 القـانون الـنموذجي قد تدل       نظـراً لأن إدراج أي إشـارة محـددة إلى قوائـم المورديـن في               -١٢
عـلى المصـادقة عـلى اسـتعمالها بمـا يـتجاوز مـا يـود الفـريق العـامل أن يعرب عنه، ربما قد يقرر                   
الفـريق العـامل أن يـترك اسـتعمال قوائـم المورديـن في إطـار القانون النموذجي، كقاعدة عامة،                    

وعلى سبيل المثال، قد تحبذ     . ةأمـراً اختـيارياً مـع عـدم استبعاد استعمالها إلزاميا في ظروف معين             
الموازنـة بـين التكالـيف والمـنافع اسـتعمال القوائـم الإلزامـية في طـرائق الاشتراء التي تلتمس فيها           

فاشــتراط اســتعمال القوائــم مــن جانــب الجهــة المشــترية في طــرائق الاشــتراء  . العــروض مباشــرة
جدد إلى القائمة في أي وقت، قد       تلـك، رهـنا بضوابط وافية وبإتاحة إمكانية انضمام موردين           

يضـفي شـفافية عـلى اختـيار المورديـن أو المقـاولين فيها، وهو أمر متروك لتقدير الجهة المشترية                    
ــانون الــنموذجي     ــية للق ــام الحال ــار الأحك ــياريا فــإن     . في إط ــم اخت ــلجوء إلى القوائ ــل ال وإذا ظ

ــي      ــيار أســاليب اخت ــلجهات المشــترية في اخت ــتقديرية ل ــاولين في  الصــلاحية ال ــن أو المق ار الموردي
كمــا أن الاســتعمال الإلــزامي للقوائــم قــد يكــون  . طــرائق الاشــتراء تلــك ســتظل غــير محــدودة 

 .مسوغاً أو حتى ضروريا في حالات أخرى، كما في حالة المناقصة الإلكترونية

عن وثمـة اعتـبارا آخر، هو أن بعض الدول قد تستعمل القوائم الإلزامية بصرف النظر                 -١٣
ــدرج في دلــيل           ــيد أن ت ــد يكــون مــن المف ــن ثم، فق ــانون الــنموذجي، وم ــا في الق  ــتراف الاع

 .الاشتراع، على الأقل إرشادات بشأن عمل تلك القوائم
  



 
 
 

A/CN.9/WG.I/WP.45/Add.1 
 

 8 
 

  الإعلان عن القوائم بدلاً من الإعلان عن عقود معينة )ب( 
نموذجي منقح أن ممـا يتصـل بمسـألة القوائـم الإلزامـية مسـألة مـا إذا كان ينبغي لقانون              -١٤

يسـمح بـالإعلان عن وجود القائمة بدلاً من الإعلان عن علميات الاشتراء المعينة التي تشملها                
تلـك القائمـة، ومـا إذا كـان يجـب في هذه الحالة حصر إمكانية الوصول إلى إجراءات الاشتراء        

اتفق في دورته وكان الفريق العامل قد  . في المورديـن المسـجلين فحسب، أم فتحها أمام الجميع         
 مــن الوثــيقة ٦٥انظــر الفقــرة (السادســة عــلى معــاودة الــنظر في هــذه المســألة في وقــت لاحــق  

A/CN.9/568 .(                  ولـدى مواصـلة الـنظر في هـذا الموضـوع، ربمـا يجدر بالفريق العامل أن يلاحظ
 عن  وجـود قـدر مـن التداخل المضموني بين عمل قوائم الموردين المعلن عنها، بدلاً من الإعلان                

للإطــلاع عــلى مناقشــة   (العقــود المعيــنة الــتي تشــملها القائمــة، وعمــل الاتفاقــات الإطاريــة        
 ).Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.44الاتفاقات الإطارية، انظر الوثيقتين 

وفـيما يـتعلق بـبعض طرائق الاشتراء التي يكون فيها الإعلان عن كل عقد اشتراء أمراً                -١٥
 القائمـة بـدلاً مـن الإعلان عن العقود المنفردة غير مناسب             هامـاً، يكـون أسـلوب الإعـلان عـن         

وفي حـالات أخـرى، كمـا في حالـة طلبات تقديم الاقتراحات، من              . وينـبغي عـدم السـماح بـه       
شـأن اشـتراط الإعـلان مـن خـلال قائمة أن يجعل الاستغناء عن شرط الإعلان برمته أمرا أكثر                    

، مثلاً، من القانون النموذجي لدواعي    )٢ (٤٨صـعوبة، وهـو أمـر ممكـن حالـيا في إطـار المادة               
أمـا في الحـالات الـتي لا يشـترط فـيها الإعـلان عن عقد منفرد فمن شأن هذا         . الكفـاءة والوفـر   

الأســلوب أن يدعــم الــنظام، بضــمانه مــزيداً مــن الشــفافية والتــنافس في عملــيات الاشــتراء مــع  
 .ة في طرائق الاشتراء تلكتوفيره للوقت والتكاليف وحفاظه على المرونة اللازم

  
  الضوابط المفروضة على استعمال القوائم )ج( 

القوائــم الإلزامــية أم  (بصــرف الــنظر عــن الخــيارات الــتي يــأخذ ــا الفــريق العــامل          -١٦
، قـد يكـون هـناك عـلى أيـة حـال، مسوغ لإدراج أحكام تتضمن على             )الاختـيارية أم كلـيهما    

استعمال قوائم الموردين، إما في القانون النموذجي وإما في         الأقـل حـداً أدنى من الضوابط على         
دلـيل الاشـتراع، ضـمانا للتـنافس والشـفافية في عمـل القوائـم في إجراءات الاشتراء التي يكون                    

 ٨انظر الفقرة   ( قوائـم المورديـن موجـوداً ضـمنا بـل قـد يكـون ضـروريا ومفيداً                   لفـيها اسـتعما   
كنموذج، ويمكن استنساخها في القانون النموذجي أو       GPAويمكـن اسـتخدام قواعـد       ). أعـلاه 

الدلــيل حســبما ينطــبق الحــال، لذلــك الغــرض ولتحقــيق التناســق بــين الصــكين، مــع أخــذ أي    
وينــبغي فــرض الضــوابط .  بشــأن هــذا الموضــوع بعــين الاعتــبارGPAتنقــيحات محــتملة لاتفــاق 

وارق في بــين مخــتلف أنــواع المطابقــة إلى حــد بعــيد عــلى اســتعمال أي قوائــم مورديــن لأن الف ــ
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 مـــن الوثـــيقة  ١٦ و١٣انظـــر الفقـــرتين  (القوائـــم كـــثيرا مـــا تكـــون غـــير واضـــحة عملـــياً       
A/CN.9/WG.I/WP.45.( 

ــلجهات        -١٧ ــه لا يجــوز ل ــا أن ــة مفاده ــامل أن وجــود ضــوابط عام ــريق الع ــرى الف ــا ي وربم
ون كافياً، مع المشـترية أن تسـتعمل القوائـم بمـا يـتعارض مـع أهـداف القـانون الـنموذجي سـيك              

وبدلاً من ذلك، يمكن . تـرك التفاصـيل لدلـيل الاشـتراع وللوائـح التنفـيذية في الدولـة المشـترعة                
وتفاديا لإدراج مادة منفصلة بشأن قوائم      . إدراج ضـوابط أكـثر تفصـيلاً في القانون النموذجي         

مال قوائــم المورديــن، وتكــرار الضــوابط نفســها في جمــيع المــواد الــتي تــنطوي ضــمناً عــلى اســتع 
المورديــن، يمكــن تجمــيع التنقــيحات ذات الصــلة، اتســاقا مــع الــنهج المتــبع في اتفاقــات الــتجارة  

 مـــــن الوثـــــيقة  ٤٤ و٤٢ و٤١انظـــــر الفقـــــرات  (الحـــــرة الثنائـــــية والمـــــتعددة الأطـــــراف    
A/CN.9/WG.I/WP.45(في مواد القانون النموذجي المتعلقة بالتأهل والتأهل المسبق ،. 

  
  ات الصياغيةالاقتراح -٢ 
  القانون النموذجي )أ( 

إذا جعـل اسـتعمال القوائـم الإلزامـية إلزامـياً في حـالات معيـنة فـربما يقـرر الفريق العامل                       -١٨
إلى " التسجيل في قائمة الموردين المعتمدين    " مـن القانون النموذجي بإضافة شرط        ٦تعديـل المـادة     

ســتوفيها المــوردون أو المقــاولون لكــي يعتــبروا  معــايير أو الشــروط أو الإجــراءات الــتي يجــب إن ي 
" حسبما تفرضه لوائح الاشتراء "ويمكن إضافة عبارة    . مؤهلـين للمشـاركة في إجـراءات الاشـتراء        

لكـي يصـبح واضـحاً أنـه لا يجـوز فـرض ذلك التسجيل الإلزامي إلا في الحالات المنصوص عليها                     
التســجيل في قائمــة المورديــن المعــتمدين  "ومــن ثم يمكــن إضــافة عــبارة نصــها. في لوائــح الاشــتراء

وهــذا ســيفي بمــا ‘ ١‘) ب (٦في القائمــة الــواردة في المــادة " حســبما قــد تفرضــه لوائــح الاشــتراء
مـن أنـه لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض أي معيار أو شرط أو إجراء             ) ٣ (٦تـنص علـيه المـادة       

فالضوابط على استعمال .  علـيه تلـك المـادة   يـتعلق بأهلـية المورديـن أو المقـاولين بخـلاف مـا تـنص            
 .القوائم يمكن إدراجها في حكم منفصل

 ٧وبــدلا مــن ذلــك، قــد يقــرر الفــريق العــامل تــناول مســألة قوائــم المورديــن في المــادة    -١٩
، الــتي تســمح حالــياً لــلجهة المشــترية بــأن تــنظم إجــراءات )إجــراءات الإثــبات المســبق للأهلــية(

 لكل حالة على حدة من أجل تحديد الموردين أو المقاولين المؤهلين في إطار              الـتأهل المسـبق تبعاً    
، مع بعض التعديلات، يمكن أن توسع     ٧فالمادة  . أي طـرائق اشـتراء يرتئـيها القانون النموذجي        

وقد . بحيـث تتـناول التأهل المسبق الدائم واستعمال قوائم الموردين من جانب الجهات المشترية             
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هج مســوغا لــتفادى الــتكرار في الصــياغة، لأن المعــايير والشــروط والإجــراءات  يكــون هــذا الــن
، من القانون النموذجي ستسري إلى حد بعيد على ٦، وبالإحالـة في المادة      ٧الـواردة في المـادة      

 .عمل قوائم الموردين

ة ورهـناً بمـا يـتخذه الفـريق العـامل مـن قـرارات بشـأن عـدد مـن المسائل المتعلقة بكيفي                        -٢٠
معاملـة قوائـم المورديـن، وما يتصل بذلك من مسألة الإعلان عن القوائم بدلاً من الإعلان عن                  
عقـود معيـنة، في القـانون الـنموذجي المـنقح أو في دلـيل الاشـتراع، تركز الاقتراحات الصياغية           

 وقــد أُعــدت. التالــية في المقــام الأول عــلى الضــوابط المفروضــة عــلى اســتعمال قوائــم المورديــن 
يستنسخ نص المادة  ( عـلى ضـوء الاعتـبارات المذكورة في الفقرة السابقة            ٧كـتعديلات لـلمادة     

 ): أدناه ببنط عادي مع وضع خط تحت التغييرات٧
 

  إجراءات الإثبات المسبق للأهلية-٧المادة " 

يجوز للجهة المشترية أن تقوم بإجراءات الإثبات المسبق للأهلية لكي تحدد،                                               )١( 
العطاءات أو الاقتراحات أو العروض في إجراءات اشتراء تجري وفقا                                        قبل تقديم       

وتسري       . للفصل الثالث أو الرابع، أو الخامس، الموردين أو المقاولين ذوي الأهلية                                   
 . على إجراءات الإثبات المسبق للأهلية                    ٦أحكام المادة        

هلية،     توفر الجهة المشترية، في حالة قيامها بإجراءات الإثبات المسبق للأ                                        )٢( 
مجموعة من وثائق الإثبات المسبق للأهلية لكل مورد أو مقاول يطلبها وفقا للدعوة                                                 
إلى الإثبات المسبق للأهلية ويدفع ثمن هذه الوثائق إن وجد؛ ويعكس الثمن الذي                                                     
تتقاضاه الجهة المشترية مقابل وثائق الإثبات المسبق للأهلية تكاليف طباعتها وتوفيرها                                                           

 .قاولين دون زيادة          للموردين أو الم       

 :تتضمن وثائق الإثبات المسبق للأهلية، كحد أدنى                              )٣( 

 :المعلومات التالية        )أ( 

 التعليمات المتعلقة بإعداد وتقديم طلبات الإثبات المسبق للأهلية؛                                       ‘١‘  

ملخصا للأحكام والشروط الرئيسية لعقد الاشتراء الذي سيتم                               ‘٢‘  
لم يكن التأهل المسبق لغرض               ء، ما     الدخول فيه نتيجة لإجراءات الاشترا                  

وحيد هو إعداد أو حفظ قائمة دائمة بالموردين أو المقاولين المسبق تأهلهم                                              
 للمشاركة في عمليات اشتراء مقبلة؛                    
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أية أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدمها الموردون أو                                       ‘٣‘  
 المقاولون لإثبات أهليتهم؛              

ت الإثبات المسبق للأهلية والموعد النهائي                          طريقة ومكان تقديم طلبا                 ‘٤‘  
لتقديمها؛ الذي يعبر عنه بتاريخ ووقت محددين ويتيح وقتا كافيا للموردين                                            
أو للمقاولين لإعداد وتقديم طلباتهم، مع وضع الاحتياجات المعقولة للجهة                                      

 المشترية في الاعتبار؛           

لقانون      أي شروط أخرى قد تضعها الجهة المشترية طبقا لهذا ا                               ‘٥‘  
وللوائح الاشتراء المتصلة بإعداد وتقديم طلبات الإثبات المسبق للأهلية                                          

 وبإجراءات الإثبات المسبق للأهلية؛ و                     

في إجراءات المناقصة بموجب الفصل الثالث، تدرج المعلومات                                  ‘١‘ )ب ( 
 إلى    ) أ ) (١ (٢٥المطلوب بياا في الدعوة إلي تقديم العطاء بموجب المادة                                

 إن كانت هذه معروفة فعلا؛                ) ي (و) ح(و ) ه(

في طلب تقديم المقترحات بشأن الخدمات بموجب الفصل الرابع،                                        ‘٢‘  
، إذا كانت معروفة              )ج(و ) أ  (٣٨تدرج المعلومات المشار إليها في المادة                       

 ؛   )ق (و) ع(و ) ز(بالفعل، و    

إذا كان المقصود من الإثبات المسبق للأهلية هو إعداد قائمة دائمة                                        )ج( 
ردين أو المقاولين المسبق تأهلهم للمشاركة في عمليات اشتراء مقبلة،                                    بالمو  

أعلاه، حسبما ينطبق الحال، بياناً                         ) أ (إضافة إلى ما ورد في الفقرة الفرعية                      
ذا المعنى، والغرض من القائمة وأنواع الاشتراء التي تشملها القائمة،                                  

لون لكي يدرجوا في             والشروط التي يتعين أن يستوفيها الموردون أو المقاو                           
 كل من هذه الشروط وفترة صلاحية                      ء القائمة، وطرائق التحقق من استيفا                 

كل من المدخلات المدونة في القائمة، وإجراءات تدوين ذلك الُمدخل                                     
 .وتجديده   

ترد الجهة المشترية على أي طلب يقدمه مورد أو مقاول لتوضيح وثائق                                           )٤( 
لجهة المشترية في غضون فترة معقولة قبل الموعد                          الإثبات المسبق للأهلية وتتلقاه ا                 

ويوجه رد الجهة المشترية في غضون                       . النهائي لتقديم طلبات الإثبات المسبق للأهلية                          
فترة معقولة لتمكين المورد أو المقاول من تقديم طلبه الخاص بالتأهيل في الوقت                                                

كون موضع اهتمام             ويبلّغ الرد على أي طلب يكون من المعقول توقّع أن ي                                 . المناسب    
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من الموردين أو المقاولين الآخرين، دون تحديد لمصدر هذا الطلب، إلى جميع الموردين                                                 
 .أو المقاولين الذين قدمت لهم الجهة المشترية وثائق الإثبات المسبق للأهلية                                          

تخذ الجهة المشترية قرارا بشأن أهلية كل مقاول أو مورد يقدم طلبا للإثبات                                                   )٥( 
ولا تستند في هذا القرار إلا إلى المعايير المنصوص عليها في وثائق                                    . لأهلية   المسبق ل    

 .الإثبات المسبق للأهلية             

تلتزم الجهة المشترية بإبلاغ كل مورد أو مقاول يقدم طلبا للإثبات المسبق                                                  )٦( 
للأهلية على الفور بما إذا كان قد تم إثبات أهليته أم لا، وتضع أسماء جميع الموردين                                                   

 المقاولين الذين ثبتت أهليتهم في متناول أي فرد من الجمهور، بناء على طلب                                                   أو 
، ولا يحق إلا للموردين أو                  من هذه المادة        ٩دون مساس بأحكام الفقرة                منه،    

دون    المقاولين الذين ثبتت أهليتهم أن يستمروا في المشاركة في إجراءات الاشتراء،                                         
 . من هذه المادة        ٩مساس بأحكام الفقرة            

تبلّغ الجهة المشترية الموردين أو المقاولين الذين لم تثبت أهليتهم، بناء على                                               )٧( 
طلب مهم، بأسس عدم ثبوت أهليتهم، غير أن الجهة المشترية لا تلتزم بتحديد الأدلة                                              

 .أو بيان الأسباب التي يستند إليها استنتاجها بتوافر هذه الأسس                                      

ورد أو المقاول الذي ثبتت أهليته أن                   يجوز للجهة المشترية أن تطلب من الم                 )٨( 
يثبت أهليته من جديد وفقا لنفس المعايير التي روعيت في الإثبات المسبق للأهلية                                                      

وتسقط الجهة المشترية أهلية أي مورد أو مقاول                          . المسبق لهذا المورد أو المقاول           
ية على       وتبلغ الجهة المشتر         . يتخلف عن إثبات أهليته من جديد إذا طُلب منه ذلك                                    

الفور أي مورد أو مقاول يطلب منه إثبات أهليته من جديد بما إذا كان قد وفي بما                                                 
 .طلبته منه     

يجوز، للجهة المشترية           ][يتعين على الجهة المشترية           [، ]يجوز للجهة المشترية         [ )٩( 
 من هذا القانون،          ٤وفي الحالات المحددة في لوائح الاشتراء الموضوعة عملاً بالمادة                                   

أن تستعمل قوائم الموردين أو المقاولين الذين سبق تأهلهم في اختيار                                        ] ليها   يتعين ع    
التي تنظَّم عملاً بالمواد               [الموردين أو المقاولين للمشاركة في إجراءات الاشتراء المقبلة                              

،   )٢ (٤٨و ) ٣ (٣٧، وفي إجراءات الالتماس المباشر عملاً بالمادتين                            ٥١ و ٤٩ و ٤٧
، شريطة أن يكون ذلك                ]ه لوائح الاشتراء        وفي حالات أخرى حسبما تفرض                   

 :الاستعمال منسقاً مع أهداف القانون النموذجي، كما يتعين                                 
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أن يعلن عن القائمة وأن تنشر دعوة للتأهل المسبق من أجل الإدراج في                                            )أ( 
مرة كل      [أعلاه،      ) ج (٣القائمة تتضمن، كحد أدنى، المعلومات المذكورة في الفقرة                                  

 ؛ ]بصورة مستمرة        ] [على فترات منتظمة          ] [سنة على الأقل        

أن يكون الإدراج في القائمة مفتوحاً أمام أي مورد أو مقاول مهتم بذلك                                        )ب ( 
 وأن يجرى في غضون في فترة زمنية معقولة القصر؛                              . في أي وقت      

أن يبلَّغ جميع الموردين أو المقاولين المدرجين في القائمة بإاء العمل ا أو                                         )ج( 
 منها، وبأسباب ذلك الشطب عندما يطلب المورد أو المقاول المعني ذلك؛                                           بشطبهم     

أي يسمح للموردين أو المقاولين الذين يطلبون المشاركة في إجراءات اشتراء                                           )د ( 
وعندما يكون التسجيل في القائمة                       . [معينة بأن يشاركوا وأن يؤخذوا في الاعتبار                         

تعين أن يسمح بالمشاركة فيها للموردين أو                           لازماً للمشاركة في إجراءات الاشتراء، ي                    
المقاولين غير المدرجين في القائمة، شريطة أن يكون هناك وقت كاف لإتمام عملية                                                      

ولا يجوز الحد         .] التأهل أو إمكانية لتأجيلها إلى مرحلة لاحقة من إجراءات الاشتراء                                    
كة إلا لدواعي كفاءة            من عدد الموردين أو المقاولين الإضافيين المسموح لهم بالمشار                             

 عمل نظام الاشتراء؛           

عندما تمثل الدعوة إلى التأهل المسبق من أجل الإدراج في القائمة دعوة إلى                                            [ )ه( 
المشاركة في إجراءات الاشتراء المشمولة بالقائمة، يتعين اختيار الموردين أو المقاولين                                             

 لأجل الإدراج في          ويتعين أن تتضمن الدعوة             . من بين أولئك المدرجين في القائمة                
القائمة البيان الذي يدل على ذلك وعلى أن تلك الدعوة تمثل دعوة للمشاركة في                                                    

ويتعين ألا تزيد مدة العمل بالقائمة في                         . جميع إجراءات الاشتراء التي تشملها القائمة                        
 )]."واحدة   (هذه الحالات على سنة               

الجديدة هو  ) ٩(سابقة للفقرة   والغـرض مـن التغييرات المقترح إدخالها على الفقرات ال          -٢١
ويمكن استهلال .  صـراحة إجـراءات التأهل المسبق في سياق قوائم الموردين        ٧أن تتـناول المـادة      

إنشــاء (إجــراءات الــتأهل المســبق في هــذا الســياق للأغــراض المتصــلة بقوائــم المورديــن فحســب 
تأهل المسبق لعملية اشتراء    ، أو لغرض ال   )القوائـم أو تحديـثها، بمـا في ذلـك إضافة موردين جدد            
وتـبين الـتعديلات المقـترح إدخالهـا على     . معيـنة بالـتزامن مـع إنشـاء قائمـة المورديـن أو تحديـثها              

أن درجــــة التفضــــيل في وثــــائق الــــتأهل المســــبق ضــــمن إطــــار ذيــــنك  ‘ ٢‘) إلى (٣الفقــــرة 
 . ستكون مختلفةالسيناريوهين
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 عـلى ضوء اختلاف اشتراطات الإعلان       ٦وقـد أدخـل الـتعديل المقـترح الأول للفقـرة             -٢٢
وأدخــل الــتعديل .  الجديــدة المقــترحة٩الســارية عــلى قوائــم المورديــن، حســبما تــرد في الفقــرة  

الـثاني مـن أجـل اسـتبعاد انطـباق قوائـم المورديـن في ذلـك الجـزء مـن الفقـرة الـذي يقضـي بأن                            
و المقاولين الذين سبق تأهلهم،     مواصـلة المشـاركة في إجـراءات الاشتراء لا تحق إلا للموردين أ            

ويتوقف قرار الفريق العامل ذا الشأن على ما إذا كان ينبغي           . ممـا يجعـل الـتأهل المسبق إلزامياً       
أن يظـل اسـتعمال قوائـم الموردين الدائمة اختيارياً أم أن يجعل إلزامياً في بعض الظروف، مثل                  

 ) ٢(١٩انظــر، مــثلا، المــواد (ير التنافســية الظــروف الــتي تســوغ الــلجوء إلى طــرائق الاشــتراء غــ
لكي تشمِِِِِل، إضافة (، أو حسـبما تفرضـه لوائـح الاشتراء        ) مـن القـانون الـنموذجي      ٢٢ و ٢٠و

وفي ). إلى ذلـك، حـالات اسـتعمال قوائـم المورديـن المعـتمدين الإلزامية في المناقصة الإلكترونية                
 المقترحة، بصيغتهما ٩مـن الفقـرة   ) ه(و) د(ان سـياق قوائـم المورديـن، تـنظم الفقـرتان الفرعيـت        

الحالـية، أهلـية المورديـن أو المقـاولين للمشـاركة في عملـيات الاشـتراء المقبلة على نحو مغاير لما                     
 . من القانون النموذجي٧ من المادة ٦يرد في الصيغة الحالية للفقرة 

م، مثل اشتراط الإعلان     المقـترحة عـلى ضـوابط لكيفية العمل بالقوائ         ٩وتـنص الفقـرة      -٢٣
وســوف تــتوقف . عــنها وجعــلها في متــناول جمــيع المورديــن أو المقــاولين المهــتمين في أي وقــت

 المقترحة على قرار الفريق العامل بشأن       ٩صـياغة العـبارة الواردة بين معقوفتين في فاتحة الفقرة           
ز أيضـاً إلـزامها بفعل   مـا إذا كـان يـتعين أن يـؤذن لـلجهة المشـترية بـأن تسـتعمل قوائـم أن يجـو                

 .ذلك في بعض الحالات

المقــترحة إلى الأحكــام ) ه(إلى ) أ(وتســتند الصــياغة المســتخدمة في الفقــرات الفرعــية   -٢٤
) د(وتوفر الفقرة الفرعية    .  وصـكوك الـتجارة الحرة الإقليمية والثنائية       GPAالمنطـبقة مـن اتفـاق       

والقصد من النص . ميـيز في عمـل القوائم    المقـترحة ضـمانة هامـة ضـد المحسـوبية والحصـرية والت            
. الـوارد بـين معقوفـتين في تلك الفقرة الفرعية هو أن يشمل ذلك الحكم عمل القوائم الإلزامية    

ــيين،       ــم، وخصوصــاً المورديــن غــير المحل ــلموردين غــير المدرجــين في القوائ ــر ضــمانة ل وهــو يوف
ســجيل في القائمــة شــرطا للمشــاركة المهــتمين بالمشــاركة في إجــراءات الاشــتراء الــتي يكــون الت

 .فيها

أن ) د(وربمــا يــود الفــريق العــامل أيضــاً أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي للفقــرة الفرعــية  -٢٥
تـنص، إضـافة إلى ذلـك، عـلى إعطـاء جمـيع المورديـن المدرجين في القائمة فرصاً متساوية لكي                     

) ه(حكام الواردة في الفقرة الفرعية      يخـتاروا للمشاركة في عملية اشتراء معينة، مثلما تفعل الأ         
 ٢انظر الفقرة    (١٩٨٩مـن مشـروع المادة القديم الذي يتناول قوائم الموردين، المقترح في عام              
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وبـدلاً من ذلك، ربما يرى الفريق العامل أن هذه الضوابط مجسدة فعلاً بما فيه الكفاية                ). أعـلاه 
 .ة إلى أهداف القانون النموذجيالمقترحة، بالإشار) ٩(في مستهل مشروع الفقرة 

الحـالات الـتي يكـون فـيها الإشـعار بوجـود القائمة بمثابة              ) ه(وتتـناول الفقـرة الفرعـية        -٢٦
وهي مرتبطة بالنص الوارد بين     . إشـعار بجمـيع عملـيات الاشـتراء المـنفردة الـتي تشملها القائمة             

ا القبــيل لا تكــون ممكــنة إلا في المقــترحة، إذ أن آلــية مــن هــذ) د(معقوفــتين في الفقــرة الفرعــية 
وطرائق الاشتراء المراد إعمالها بواسطة التغييرات المقترحة هي في المقام          . حالـة القوائـم الإلزامية    

وللجهات المشترية أن . الأول تلـك الـتي لا يلـزم فـيها الإعـلان عـن عملـيات الاشـتراء المـنفردة             
المقترحة لا تغير   ) ه(والفقرة الفرعية   . تعلـن عـن كـل مـنها عـلى حـدة أو أن تعلـن عن القوائم                 

شـيئا في هـذا الصـدد باسـتثناء أـا تشـترط الإعـلان عن القوائم، كبديل لعدم الإعلان عن أي                      
وهي توفر بضع . شـيء عـلى الإطـلاق، ومـن ثم فهـي تضـفي عـلى العملـية مـزيداً من الشفافية              

شعار بالقائمة، الذي يتعين الضمانة الأولى تتعلق بمحتوى الإ  . ضـمانات هامـة تخص تلك الآلية      
أن يـنص أيضـاً بالـتحديد، إضـافة إلى جمـيع المعلومات الأخرى اللازم إدراجها في تلك القائمة                   

أن الإشعار يمثل دعوة للمشاركة في      ‘ ١‘: المقـترحة، عـلى مـا يلي      ) أ(بمقتضـى الفقـرة الفرعـية       
وردين أو المقاولين لأي عملية     أن اختيار الم  ‘ ٢‘جمـيع إجـراءات الاشـتراء التي تشملها القائمة؛          

والضمانة الثانية  . اشـتراء مشـمولة بالقائمة سيجرى حصراً من بين أولئك المدرجين في القائمة            
فـنظرا لما يتسم به هذا النوع من القوائم من طابع حصري، فإن             . تـتعلق بمـدة صـلاحية القائمـة       

وائم المشمولة بالفقرة الفرعية    فـرض حـد زمـني عـلى العمـل ـا هـو أكـثر أهمـية مما في حالة الق                     
المقـترحة، لأن إمكانـية وصـول المورديـن أو المقاولين غير المدرجين في القوائم إلى عمليات                 ) د(

. الاشــتراء المقــبلة في إطــار الفقــرة الفرعــية الأخــيرة ليســت مقَّــيدة أو هــي مقَّــيدة بدرجــة أقــل   
 ).أ(راطات الإعلان في الفقرة الفرعية وينبغي النظر في مدة صلاحية القوائم بالاقتران مع اشت

ــتعمال الجهــة المشــترية قوائــم       ٩وتســتهدف الفقــرة المقــترحة    -٢٧  أيضــاً تــناول حالــة اس
المورديـن الـتي تعدهـا وتحـتفظ ا أطراف ثالثة، مثل جهة مشترية أخرى أو هيئة معينة في نظام              

حة إذا كان إنشاؤها وحفظها     ويـؤذن باسـتعمال هـذه القوائـم في إطـار الفقـرة المقتر             . مركـزي 
وربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا          .  المقـترحة  ٩يمتـثلان للضـوابط الـتي تفرضـها الفقـرة           

كــان ينــبغي فــرض ضــوابط إضــافية في هــذه الحــالات، كــأن يشــترط عــلى الجهــة المشــترية أن    
ظر الفقرة ان(تفصـح عـن أن هيـئات أخـرى سـوف تسـتعمل القائمـة وعـن أسمـاء تلـك الهيئات                

 ).A/CN.9/WG.I/WP.45 من الوثيقة ٢٠

 أحكـام بشـأن قوائم الموردين، كما هو مقترح، فسوف           ٧وإذا مـا أدرجـت في المـادة          -٢٨
تنطــبق ) ١ (٧ مــن القــانون الــنموذجي مفادهــا أن المــادة ٦يلــزم إدخــال تعديــلات عــلى المــادة 
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وجه الخصوص تلك الواردة    عـلى إجـراءات الـتأهل المسبق وتستهدف تلك التعديلات، وعلى            
ــواردة في الفاتحــة ) (ب (١و) أ (١في الفقــرات  ، توســيع نطــاق  ٦ مــن المــادة  ٢و) الأحكــام ال

 مـن تـأهل وتـأهل مسـبق بشـأن كـل عملـية اشتراء على حدة إلى تأهل مسبق          ٦انطـباق المـادة     
ن ويمكــن تحقــيق ذلــك بــأن تــدرج، حيــثما اقتضــى الأمــر، إشــارات إلى قائمــة دائمــة م ــ  . دائــم

 .الموردين أو المقاولين المؤهلين مسبقاً
  

  دليل الاشتراع )ب( 
 :يمكن أن يكون نص دليل الاشتراع كما يلي -٢٩

ــن         -١"  ــتلفة م ــواع مخ ــنة، أن ــراض متباي ــات قضــائية شــتى، ولأغ تســتخدم في ولاي
القوائــم المحــتوية عــلى معلومــات عــن المورديــن أو المقــاولين، لاســتعمالها في أكــثر مــن    

أو ‘ المؤهلين‘قوائم الموردين   "ة اشـتراء واحـدة كـثيرا ما يشار إلى تلك القوائم بـ              عملـي 
ــتمدين‘ ــن  "أو " ‘المع ــم أو ســجلات الموردي ــم     ". قوائ ــذه القوائ ــتعمل ه ــا تس ــباً م وغال

لأغـراض تـأهل المورديـن أو المقاولين مسبقاً للمشاركة في إجراءات الاشتراء المشمولة            
تصـال الإلكترونـية وطرائق الاشتراء الإلكتروني إلى زيادة        وقـد أفضـت وسـائل الا      . ـا 

 .وتنويع استعمالها وجدواها

والعمـل بقوائم الموردين، وإن كان يجلب بعض المنافع، مثل تقليلها التكاليف             -٢ 
والوقـت اللازمـين لـتأهل المورديـن في عملـية اشـتراء معيـنة، وتعذر الاستغناء عنها إلى                   

 الاشـتراء، يمكـن أن يؤثـر تـأثيراً سلبياً شديداً على التنافس،       حـد مـا في بعـض أسـاليب        
وينــبغي بالــتالي هيكلــتها ورصــدها بعــناية وإخضــاعها عــلى وجــه الخصــوص لضــوابط  

يجـدر بـالدول المشـترعة أن تعي أن القوائم كثيرا ما تكون             . تكفـل التـنافس والشـفافية     
قوائــم هــي إمــا شــديدة عرضــة للطعــون، لأنــه يــرى أن القواعــد الســارية عــلى عمــل ال

وإمــا يصــعب ) وبالــتالي تحــد مــن إمكانــية الوصــول ومــن التــنافس والشــفافية  (التقيــيد 
وثمـة مشكلة كثيرا ما تواجه في حفظ القوائم هي تقادم المعلومات            . تنفـيذها وحفظهـا   

الـواردة فـيها، إذ لا تجسـد دائمـا بالضـرورة ما يحدث من تغيرات في قدرات الموردين                   
وهذا يمكن أن   . في البـيانات الأخـرى الـتي لتستند إليها التسجيل في القائمة           المحـتملين و  

يــؤدي إلى إرســاء العقــود عــلى مورديــن أو مقــاولين غــير مؤهلــين تأهــيلاً كافــياً أو إلى 
ويمكــن الحــد مــن هــذه الاحــتمالات بإجــراء    . اســتبعاد مورديــن أو مقــاولين مؤهلــين  

غــير أن هــذه المــراجعة قــد  . ين في القائمــةمــراجعة مســتمرة لأحــوال المقــاولين المدرج ــ
تكـون باهظـة الـتكلفة عــلى كـل مـن المورديـن والجهــات المشـترية عـندما يكـون عــدد          
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كما . المورديـن كـبيراً ولا يـتأهل سوى قلة منهم للمشاركة في إجراءات اشتراء معينة              
السوق، يجـدر بـالدول المشـترعة أن تـدرك احـتمال أن تـؤدي قوائم الموردين إلى تجزؤ                

كـأن ترسي العقود ذات القيمة المعينة دائما على مقدمي عروض ذوي درجة تصنيف              
 اقتصادية مختلفة وما  -مقابلـة في القائمـة، تأثُّرا بما تتبعه الدولة من سياسات اجتماعية             

 ).مثل برامج التنمية(يتصل بذلك من السياسات السارية على عمل القوائم 

الـيف ومـنافع اسـتعمال القوائـم بعوامـل مخـتلفة كثيرة،             وتـتأثر الموازنـة بـين تك       -٣ 
ــارات الموظفـــين المعنـــيين     ــية، وتدريـــب ومهـ ــتريات المعنـ ــيعة الســـوق، والمشـ ــثل طبـ مـ
ــية عــلى وجــه       ــة القضــائية المعن ــية في الولاي بالاشــتراء، ودرجــة شــفافية الإدارة العموم

ــك باخــتلاف الج       ــترعة وكذل ــدول المش ــتتفاوت باخــتلاف ال ــي س ــوم، وه ــات العم ه
وعـادة مـا تكـون تكاليف القوائم أعلى من منافعها عندما            . المشـترية وأنـواع الاشـتراء     

يكـون مـن شأن القوائم أن تستبعد الموردين أو المقاولين من العقود الخاضعة للمناقصة       
كمـا أن الأهـداف المبـتغاة مـن استحداث     . التنافسـية عقـب إعـلان صـادر ـذا الشـأن        

ــتأهل    قوائــم المورديــن يمكــن أن   تــتحقق بصــورة أنجــع وأوفــر بوســائل أخــرى، مــثل ال
المسـبق لكـل عقــد عـلى حــدة في حالـة العقــود الكـبيرة أو المعقــدة، أو الـتأهل اللاحــق       

ــلمورد الفائــز في حــالات أخــرى، أو الأخــذ بترتيــبات إطاريــة    ــة عقــود  . ل أمــا في حال
فاف من قوائم   الاشـتراء الصـغيرة القـيمة فقـد يكـون مـن المفـيد وجود نظام ناجع وش                 

وفي . المورديــن، لأن هــذا يــنفي الحاجــة إلى تــأهل المورديــن لكــل عقــد اشــتراء صــغير   
بعـض الحـالات، قـد لا يكـون هـناك غـنى عـن قوائـم المورديـن، مـثلاً من أجل تشغيل                         
نظـم الاشتراء الإلكتروني وأماا وأمنها أو عندما تمثل تلك القوائم أساسا ترتكز عليه              

ء الإلكـتروني، كمـا في حالـة الكـتالوغات الإلكترونية أو نظم الشراء              أسـاليب الاشـترا   
 .الدينامي

ومـن الضـرورة بمكـان توفـير توزيـع فعـال وواسـع النطاق للمعلومات المتعلقة                  -٤ 
بوجــود قوائــم المورديــن وكيفــية عمــلها، ضــماناً لألاّ تؤثــر ســلباً عــلى درجــة التــنافس  

ومـن شأن إبقاء القوائم مفتوحة لكي       . تميـيزية وضـماناً لإعمالهـا بصـورة شـفافة وغـير           
يـدرج فـيها مـوردون جـدد وضـمان سـرعة معالجـة طلبات الإدراج الجديدة أن يحولا                   

وفي الســياق الخــاص لقوائــم المورديــن الــتي يكــون   . دون الحصــرية في إعمــال القوائــم 
أن يؤخــذ التســجيل فــيا إلزامــيا لمشــاركة المورديــن في إجــراءات الاشــتراء، مــن المهــم    

المـوردون غـير المسـجلين في الاعتـبار إذا كان هناك وقت كاف لإتمام عملية التسجيل                 
ولهذه الضمانات أهمية خاصة في     . أو إرجـاء التسـجيل إلى مـرحلة ما قبل إرساء العقد           
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ومــن شــأن إجــراء تحديــثات منــتظمة للقوائــم، . ســياق عملــيات الاشــتراء عــبر الحــدود
ن أن تظـل المعلومات الواردة فيها حديثة العهد ومن          بالـتأكد عـلى وجـه الخصـوص م ـ        

حـذف المورديـن المسـجلين الذيـن لم يعودوا مؤهلين، أن يكفل عمل القوائم على نحو                 
 .فعال

وبــناء عــلى ذلــك، تفــرض عــدة صــكوك إقليمــية ودولــية ضــوابط عــلى عمــل   -٥ 
‘ ١‘: لما يليوتشـمل هـذه الضـوابط اشتراطات بإعطاء جميع الموردين فرصة            . القوائـم 

‘ ٢‘أن يصـبحوا عـلى عـلم بـالقوائم وبالمعـايير والقواعـد والإجـراءات السارية عليها؛                  
ــت؛     ــبات تســجيل في أي وق ــوا طل ــية    ‘ ٣‘أن يقدم ــترة زمن أن يســجلوا في غضــون ف

أن يـبلَّغوا بأي قرارات تتخذ بشأن إدراجهم في القائمة أو بإاء            ‘ ٤‘معقولـة القصـر؛     
أن يخُـتاروا، عـلى قدم المساواة، للمشاركة في   ‘ ٥‘أو بشـطبهم مـنها؛     العمـل بالقائمـة     

وإضافة إلى ذلك، تقضي تلك الصكوك بأن       . عملـيات الاشـتراء الـتي تشـملها القائمـة         
تكــون متطلــبات الإدراج في القوائــم الموضــوعية وغــير تميــيزية وشــفافة ومتناســبة وأن   

 هـناك آلية لمراجعة المتطلبات      تكـون مقـيمة بصـورة موضـوعية، كمـا ينـبغي أن تكـون              
 .والإجراءات السارية والطعن فيها رسميا

وينــبغي الــنظر إلى الضــوابط الــواردة في تلــك الصــكوك عــلى أــا الحــد الأدنى  -٦ 
وينبغي أن تسري على    . الـذي يلـزم أن تدرجـه الدولـة المشترعة في لوائحها الاشترائية            

ــواع القوائــم   ــيارية مــنها والإ(جمــيع أن لزامــية، والمحفوظــة بصــورة رسمــية أو غــير   الاخت
فمــا : ، لأن الفــارق بــين مخــتلف أنــواع القوائــم كــثيراً مــا يكــون غــير واضــح    )رسمــية

يفــترض إن يكــون ســجلا اختــياريا يمكــن أن يصــبح بســهولة إلزامــياً، ومــا يفــترض أن 
يخـدم غرضـا إعلامـياً أو يكـون بمـثابة قائمـة بـريدية يمكـن أن يستعمل لأغراض التأهل              

أمــا الخطــر الأعظــم فــيكمن في اســتخدام قوائــم غــير رسمــية تعمــل   . المســبق لــلموردين
ــاولين        ــلموردين أو المق ــيار المســبق ل ــتأهل المســبق أو الاخت ــراض ال ــنعة لأغ بصــورة مق

 .المحتملين

ومـع ظهـور الاشـتراء الإلكـتروني، أخـذ يصـبح مـن الأسـهل ضمان أن تعمل                 -٧ 
إذ يـــتاح للـــناس عمومـــاً مـــزيد مـــن . لمقـــبولة دولـــياًقوائـــم المورديـــن وفقـــا لـــلمعايير ا

كما أن القوائم تصبح أيسر منالاً أمام       . المعلومـات، ممـا يعزز الشفافية في عمل القوائم        
المورديـن، بمـن فـيهم المـوردون عـبر الحـدود، ممـا يقلـل مـن مخاطـر انـتفاء التنافس ومن                        

علومـــات الـــواردة في كمـــا أن ســـرعة وســـهولة تحديـــث الم . الممارســـات الاســـتبعادية
القائمـة، بوسـائل مـنها التسـجيل الـذاتي والتصنيف الذاتي والتصديق الذاتي من جانب                
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ممــا يســمح بالــتحقق مــن (المورديــن أنفســهم ومــن خــلال وصــلات بســجلات أخــرى 
ــية والترخيصــية وغيرهــا   ــتزامات الجبائ ــثال للال ، تكفــلان مــراجعة مســتمرة أقــل   )الامت

ــلمدخلات الموج ــ ــة ل ــن    تكلف ودة في القائمــة وصــحة تلــك المدخــلات وإضــافة موردي
غـير أن وجـود ضـوابط كافـية كتلك المذكورة أعلاه لازم أيضاً لقوائم المردين                . جـدد 

ــيدان الإلكــتروني  ــة في الم ــرط في    . العامل ــا أف ــية ذاتهــا، إذا م ــم الإلكترون كمــا أن القوائ
شاركة وتحد بالتالي من    تحميـلها بالاشـتراطات، يمكـن أن تصـبح بدورهـا رادعاً عن الم             

 .التنافس

وفي إجـراءات المناقصـة المفـتوحة، لا يمكـن استعمال سوى القوائم الاختيارية               -٨ 
كوسـيلة إضـافية لالـتماس العـروض أو كمصـدر لـلمعلومات عـن المورديـن في مرحلة                   

ويــتوقف إدراج ملاحظــات إضــافية ودرجــة التفصــيل فــيها عــلى مــا يقــرره   . [الــتأهل
مل بشــأن معاملــة قوائــم المورديــن في القــانون الــنموذجي وبشــأن المســألة    الفــريق العــا

المتصـلة بذلـك المتمـثلة في الإعلان عن إشعار بالقائمة كدعوة للمشاركة في إجراءات               
 .]"الاشتراء التي تشملها القائمة
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